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 
  الملخص

لقد أقام واضعو القانون المدني بالتعامل مع حѧق الѧدائن فѧي التعѧویض علѧى أنѧھ أثѧر        
عینѧاً یحكѧم   الاخلال بالالتزام المتفѧق علیѧھ، وعلѧى ذلѧك فѧاذا لѧم ینفѧذ المѧدین التزامѧھ          

علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالالتزام، لذا فأن المدین فیما عدا حالѧة الغѧش، لا یلتѧزم    
بتعѧѧویض كѧѧل الأضѧѧرار التѧѧي تحملھѧѧا الѧѧدائن وإنمѧѧا الضѧѧرر الѧѧذي كѧѧان یمكѧѧن توقعѧѧھ   
عادة وقت التعاقد؛ ومن ثѧم، فѧإن المѧدین لѧیس ملزمѧاً بإعѧادة الحѧال التѧي كѧان علیھѧا           

، وإنما بجعلھ یحصل على مقابل المنفعة التѧي كѧان ینتظرھѧا    قبل وقوع الضرر علیھ
من العقد؛ بمعنى آخر، بوضعھ فѧي الحالѧة التѧي كѧان یمكѧن أن یكѧون علیھѧا فیمѧا لѧو          
نفذ العقد؛ فѧي مجѧال الالتѧزام العقѧدي یلѧزم المѧدین بالتنفیѧذ بمقابѧل فѧي حالѧة امتناعѧھ            

لا یقѧوم المѧدین بѧالتعویض     عن التنفیѧذ العینѧي امѧا فѧي حالѧة الاسѧتحالة لسѧبب اجنبѧي        
   لانعقاد المسؤولیة لسبب اجنبي.
  المدین). -الدائن -التنفیذ العیني -الكلمات المفتاحیة ( التعویض

Summary 
The drafters of civil law treated the creditor's right to compensation as an 
effect of the agreed upon obligation. Accordingly, if the debtor does not 
fulfill his obligation in kind, he will be awarded compensation for failure 
to fulfill the obligation. Therefore, except in the case of fraud, the debtor 
is not obligated to compensate for all damages suffered by the creditor. 
Rather, it is damage that was naturally expected at the time of contracting 
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Hence, the debtor is not obligated to return the creditor to the state he was 
in before the harm occurred to him, but rather to make him obtain in 
return the benefit he was expecting from the contract. In other words, by 
placing it in the state it would have been in had the contract been 
executed; In the field of contractual obligation, the debtor is obligated to 
perform in exchange for a consideration in the event that he refrains from 
performing in kind or if it is impossible for him to do so for other than a 
foreign reason, without requiring any other conditions at all other than the 
debtor’s failure to implement his contractual obligation or his delay in 
implementation. 

  the introduction: المقدمة 
  أولاً/ موضوع البحث:

ان المسؤولیة المدنیة بنوعیھا العقدیة والتقصیریة سواء قامت على ركن الخطأ أو 
على ركن الضرر، فأن الضرر یعد ركناً رئیسیاً من ھذه المسؤولیة والغایة من 
اقامة المسؤولیة ھو تعویض الضرر الذي تسبب بھ المسؤول عن الفعل غیر 

ضرر، فإذا كان ھناك عقد صحیح بین طرفین، كان العقد واجب المشروع لھذا ال
التنفیذ لأنھ یجب على المدین أن یؤدي الالتزامات الناتجة عنھ على الوجھ المتفق 
علیھ، وإذا لم یبادر المدین بأداء الدین، فإن المبدأ الأساسي للتنفیذ ھو الامتثال 

ین، أي یجب تنفیذه في الوقت لالتزام المدین والشروط التي تم بموجبھا تحمل الد
المحدد، أما إذا كان المدین غیر قادر على تنفیذ التزاماتھ العینیة لمجرد أنھ مجبر 
على التنفیذ مقابل التعویض، جاز دفع التعویض بدلاً من المبلغ المستحق، ویتعامل 

  .الفقھ المعاصر مع ھذا التعویض باعتباره مسؤولیة تسمى المسؤولیة العقدیة
  اً/ أھمیة البحث:ثانی

تعتبر ھذه الدراسة بمثابة نداء یھدف إلى توجیھ الفكر والنظر إلى حقیقة التعویض 
التعاقدي، وللمسؤولیة التعاقدیة أیضًا أھمیة عملیة لأنھا تضمن للعقد قوتھ الملزمة، 
وما ینشئ عن الاخلال بالالتزام العقدي من اضرار مستقبلیة ومعنویة وضرر 

  مرتد.
  شكلة البحث:ثالثًا/ م

إن المشكلة التي تعالجھا ھذا البحث، انما تنحصر في الاجابة على تساؤلات محددة 
تفرض نفسھا، ومنھا ماھي التعویض الناشئ عن الاخلال بالالتزام العقدي، وماھي 
طرق تقدیر التعویض وھل من الواجب ان نوافق على التخفیف عن تقدیر 

  التعویضات.
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  رابعاً/ منھج البحث:
نظراً لأھمیة موضوع البحث من الناحیتین العملیة والنظریة، فسوف نتبع في و 

بین القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي والمنھج  دراستنا المنھج المقارن
التطبیقي، باعتبار أن موضوع البحث یعالج مشكلة تتعلق بواقع حیاتنا، وقد سعیت 

  ت عراقیة أو مصریة أو فرنسیة.إلى دعم الأفكار بأحكام قضائیة سواء كان
  خامسًا/ خطة البحث:

سیتم تقسیم موضوع البحث ضمن خطة بحثیة مكونة من مقدمة ومطلبین نبین في 
المطلب الأول الاحكام القانونیة للتعویض الناشئ عن الاخلال بالالتزام، ونخصص 

ذلك المطلب الثاني طرق تقدیر التعویض الناشئ عن الاخلال بالالتزام، وبعد 
  خاتمة تتضمن النتائج والمقترحات.

  الاحكام القانونیة للتعویض الناشئ عن الاخلال بالالتزام: المطلب الأول 
Legal provisions for compensation arising from 
breach of obligation 
أساس المسؤولیة العقدیة ھو وجود عناصر وشروط العقد الصحیح، ومن ثم یقع 

الخطأ العقدي ھو فشل المدین في أداء التزاماتھ، ینشأ التزام من الخطأ العقدي، ف
العقد ویجب أن یحدث الضرر حتى تتحقق المسؤولیة مدنیاً، بدون ھذا الركن لا 
تقوم المسؤولیة، في حین أن مجرد عدم قیام المدین بالتزاماتھ لا یكفي للاستدلال 

دائن إذا ثبت أن المدین على وقوع الضرر، إذ لا یجوز أن یسبب ذلك أي ضرر لل
قد ارتكب خطأ، أو فشل في تنفیذ التزام تعاقدي، فلا یمكن افتراض أن الضرر قد 
حدث لمجرد إخلال المدین بأحد التزاماتھ التعاقدیة، حیث أن المدین قد لا ینفذ 

  .)١( التزاماتھ، ولا یلحق الدائن أي ضرر من جراء ھذا السلوك
لب التعویض الاتفاقي الكامل للضرر في فرع وعلى ذلك سنتناول في ھذه المط

 في فرع ثاني.  التعویض عن الضرر المرتد الادبي أول، و
  التعویض الاتفاقي الكامل للضرر: الفرع الأول

Full contractual compensation for damages 
لا شك أن الفقھ والقضاء الفرنسي یلعبان دوراً ھاماً في تحدید القواعد والمبادئ 

امة للتعویض، ولا سیما مبدأ المساواة بین التعویضات والضرر، وقد لفت انتباه الع

                                                        
) عمر ثائر ثابت العزاوي، المسؤولیة المدنیة الناتجة عن استخدام وسائل الاتصال الحدیثة، رسالة دكتوراه، كلیة ١( 

 .٨٨، ص٢٠٢١الحقوق، جامعة المنصورة، سنة 
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الكثیرین المشرع الفرنسي، وقد ورد ھذا المبدأ بوضوح في مجال المسؤولیة 
  .)١() من القانون المدني١١٤٩العقدیة في المادة (

یعتھ وقد جاء في أحكام محكمة النقض الفرنسیة على أنھ: "عندما یحدد الضرر بطب
ومداه، ینصرف الاھتمام فقط إلى تأمین التعویض الكامل للضحیة، وذلك برفع  

  . )٢(القیمة التقدیریة المعادلة للضرر المذكور، یوم إتمام إصلاحھ"
وكثیراً ما تؤكد المحاكم في أحكامھا أن التعویض یجب أن یكون مساویاً للضرر، 

ولكن في الواقع، ھذه المطالبة بحیث لا یجلب الضرر منافع ولا خسائر للمتضرر، 
ھي مطالبة أولیة بحتة، والغرض منھا ھو إبعاد المحكمة فقط من المبادئ القانونیة 
النقد، وتجنب إمكانیة إلغاء الحكم، حیث تحتفظ المحاكم بالحریة الكاملة في تحدید 

  .)٣( مبلغ التعویض الذي تراه مناسبا
على حق المضرور بالحصول على  أما في القانون المدني المصري، فنجده ینص

تعویض عادل في حالة الاخلال العقدي، في أكثر من موضع، إذ أشارت المادة ( 
في القانون المدني المصري، بأحقیة المضرور على محدث الضرر،  )٤()١٦٣

) في عبارة ١٦٣بتعویض عن الأضرار الناتجة عن خطأ، حیث تنص المادة (
التعویض عن كل الأضرار التي تسبب بھا واضحة موجزة، فترتب الالتزام ب

من نفس القانون، وكذلك یجد  )٥()١٦٤محدث الضرر والتي تؤكدھا المادة (
، والتي أشارت إلى أنھ إذا لم یُحدد التعویض )٦(منھ) ٢٢١مصدره في المادة (

باتفاق أو القانون، فالقاضي ھو الذي یقدره، ویشمل ذلك ما لحق الدائن من خسارة 
  من كسب. وما فاتھ

وفي بعض القضایا عبرت محكمة الاستئناف العلیا في مصر عن مبدأ التعویض    
قائلة: "إن المقرر في اجتھاد محكمة الاستئناف العلیا أن تقدیر أدلة الضرر 

                                                        
على انھ" یعادل التعویض عن العطل والضرر المستحق للدائن بوجھ عام، الخسارة التي تكبدھا والربح الذي ) فقد نصت ١(

دراسة  -حرم منھ ما عدا الاستثناء والتعدیلات الواردة لاحقاً"؛ محمد حسین عبد العال، تقدیر التعویض عن الضرر المتغیر
 .١٢، ص ٢٠٠٨ تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة

، منشور في الدالوز ، القانون المدني الفرنسي باللغة العربیة،  ٥٣٤، ١٩٥٤د.  ١٩٥٤شباط /فبرایر  ١٦) نقض تجاریة ٢(
 .٣، بند رقم ١١٣٦،، ص ٢٠٠٩جامعة القدیس یوسف في بیروت، طبعة دالوز 

لبحوث القانونیة، وزارة العدل العراقیة، ) سعدون العامري، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة، منشورات مركز ا٣(
 .١٦٤، ص١٩٨١بغداد، سنة 

 ) من القانون المدني المصري على أنھ: "كل خطأ سبب ضرراً للغیر، یلزم من ارتكبھ بالتعویض".١٦٣) إذ نصت المادة (٤(
عمالھ غیر المشروعة، ) من القانون المدني المصري على أنھ:" یكون الشخص مسئولاً عن أ١( ١٦٤) إذ نصت المادة (٥(

 متى صدرت منھ وھو ممیز".
) مدني مصري تنص على أنھ" إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي ھو ٢٢١/١) المادة (٦(

فاء الذى یقدره ، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب ، بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الو
 بالالتزام أو للتأخر في الوفاء بھ ، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول".
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والمحكمة الابتدائیة مستقلة ما دام ھذا التقدیر مبنیاً على أساس معقول وبالرجوع 
  .)١( الضرر ولا یتجاوزه، وما لحقھ من خسارة إلى عناصره المقررة فإنھ یساوي

) ١٦٩أما في القانون المدني العراقي، تجده أیضاً قد أكد ھذا المبدأ في المادة (
، والتي أشارت أنھ یكون التعویض، عن الضرر الذي لحق المضرور، بما )٢(منھ

لحق بھ من خسارة وما فاتھ من كسب إلا أنھ یلاحظ على ھذه المادة في نفس 
الوقت، أن المشرع العراقي قد أغفل أن یوضح النتیجة الطبیعیة لعدم الوفاء، على 
عكس ما فعل المشرع المصري، عندما وضح النتیجة الطبیعیة بعبارة، إذا لم یكن 
الدائن في استطاعتھ، أن یتوقاه یبذل جھد معقول، وكان الأولى بالمشرع العراقي 

أن المشرع العراقي قد أكد ھذا المبدأ  أن یسیر على نھج المشرع المصري، وكما
ویترتب على ذلك أن التعویض یجب أن یكون مساویا )، ٣()٢٠٧أیضاً، في المادة  (

للخسارة التي تكبدھا الطرف المتضرر، كما أھمل المشرع العراقي في ھذه المادة 
 .توضیح النتائج الطبیعیة للأعمال غیر المشروعة

ن المدني العراقي" تنص على أنھ "إذا استحال على من "القانو ١٦٨رغم أن المادة 
الملتزم بالعقد ان ینفذ الالتزام عیناً حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزاماتھ"، 
وكذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزاماتھ، نشأ الحكم لأسباب أجنبیة لا حق لھ في 

  .)٤("..الاشتراك فیھا
ھذا النص بواسطة طبیعة التعویضات ذاتھا، والتي إن الفقھ التقلیدي یفسر ببساطة 

تزود الدائن الذي یطالب بھا بترضیة مقابلة لما كان سیجلبھ لھ التنفیذ العیني ولا 
  ).٥(شيء أكثر من ذلك، اما الفقھ الحدیث فعلى العكس یرى فیھ مخالفة 

لتنفیذ ولكن جاء في قرار محكمة التمییز الاتحادیة على انھ "اذا اختار المدعي ا
العیني للعمل واستحصل على إذن بذلك من القضاء فلا یحق لھ بعد ذلك المطالبة 

  .)١(بالتعویض طالما انھ مستمر بالتنفیذ العیني
                                                        

؛ في نفس المعنى انظر: الطعن رقم ٢٠١٧/ ٣/٢٨جلسة  ٨٢لسنة  ١٩٨۵)حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم ١(
  شورة في الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصریة على الرابط التالي:أحكام من ٢٠١٧/ ١/٢٤جلسة  ٨٢لسنة  ٨٦٨٠

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court 
_All_Cases.aspx  

) من القانون العراقي على أنھ " یكون التعویض عن كل التزام، سواء كان التزاما بنقل ملكیة أو ١٦٩دة () إذ نصت الما٢(
منفعة، أو أي حق عیني آخر، والتزاماً یعمل أو بامتناع عن عمل، ویشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب یسبب 

ھذا نتیجة. طبیعیة لعدم وفاء المدین بالالتزام، أو التأخر عن  ضیاع الحق أو بسبب التأخر في استیفائھ، بشرط أن یكون
 الوفاء".

) من القانون المدني العراقي على أنھ: " تقدر المحكمة التعویض في جمیع الأحوال، بقدر ما لحق ٢٠٧) إذ نصت المادة (٣(
 روع".المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب، بشرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المش

المعدل  والتي تنص على أنھ " ومع ذلك  ١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري رقم ٢٢١/٢) تقابلھا المادة (٤(
إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ 

 عادة وقت التعاقد". 
مصطفى الخطیب، المسؤولیة العقدیة بین الإبقاء والإلغاء، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، سنة ) خالد ٥(

 .٣١١، ص٢٠٠٥
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فقد أكدت محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة على " انقضاء مدة التنفیذ للعقد لا 
  .)٢(تستوجب طلب فسخھ ویكون من حق المتضرر المطالبة بالتعویض"

كما أكد في عدة أحكام أن التعویض یكون معادل للضرر، ولیس أرباحًا أو خسائر، 
 :وجاء في حكم المحكمة العلیا في العراق ما یلي

یجب أن یكون التعویض متناسباً مع الخسارة الفعلیة، أي الوقت الذي یقضیھ في "
ن للمحكمة العلاج والتغیب عن العمل، وإذا كان التعویض مرتفعاً للغایة، فیمك

، وجاء في قرار آخر المحكمة التمییز العراقیة بأنھ )٣(العلیا أن تخفض التعویض 
"لا یخل بصحة الحكم بالتعویض عدم تقدیره من خبیر، مادام تقدیر المحكمة لھ 

  .)٤(متناسباً مع الضرر"
لذلك یمكننا أن نرى بوضوح من الأحكام السابقة لمحكمة التمییز في العراق أنھا 

د على تناسب التعویض والضرر، كما أننا نتفق مع الرأي أعلاه بأنھ على تؤك
الرغم من تأكید القضاء على مبدأ التعویض التعاقدي الكامل، إلا أن ھذه الأحكام لا 
یزال التأكید على تناسب التعویض والأضرار یظل غیر صحیح، ولكن تم إجراؤه 

  .لا یزال للقاضي السلطة التقدیریة لتجنب إلغاء الحكم فیما یتعلق بالتعویض، لذلك
  التعویض عن الضرر المرتد الادبي: الفرع الثاني

Compensation for moral damages 
ان الضرر المرتد یفترض أن الفعل الضار قد الحق ضررا بالمضرور      

المباشر لكن ھذا الضرر لم یقتصر اثره على المتضرر المباشر وانما یتعداه الى 
ب شخصا اخر غیر المضرور المباشر، فیسمى الأول بالمضرور غیره لیصی

، فمثل اصابة الأصلي، أو المضرور المباشر، ویسمى الثاني بالمضرور بالارتداد
الاب تلحق ضررا مباشر بھ یتمثل في قعوده عن العمل ومصاریف العلاج فضلا 

إلى من  عن الضرر المعنوي لكن ھذا الضرر لم یقتصر علیھ بمفرده، وانما یرتد
یعولھ من أولاده وزوجتھ، حیث یفقدون الدخل المادي الذي یقدمھ لھم ھؤلاء 

                                                                                                                                         
؛ منشور على موقع محكمة ٢٢/٩/٢٠٢٤/ الھیئة الاستئنافیة منقول/ تاریخ ٣٦٥٨) قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ١(

 التمییز الاتحادیة.
؛ ٥/٥/٢٠٢٤، تاریخ الاصدار ٢٠٢٤/ الھیئة الاستئنافیة منقول/ ١٨٢٨الاتحادیة، مدني، رقم الحكم  ) محكمة التمییز٢(

. ٢٢/٤/٢٠٢٤، تاریخ الحكم ٢٠٢٤/ الھیئة الموسعة المدنیة/ ١٠٠ایضاً انظر محكمة التمییز الاتحادیة، مدني، رقم الحكم 
 ٢٧/٧/٢٠٢٤تاریخ الزیارة 

النشرة القضائیة العدد الثالث، السنة  ١٩٧٤/٩/١١في  ١٩٧٤/ تمییزیة /  ٣٦٨رقم ) قرار محكمة التمییز العراقیة ٣(
 .٢٥٧، ص ١٩٧٤، ١٩٧٧/٥

، ١٩٧۴، ٥النشرة القضائیة، العدد، السنة  ١٩٧٣/٥/١٣في  ١٩٧٣حقوقیة ،  ٢٨٢) قرار محكمة التمییز العراقیة رقم ٤(
 الوقائع العدلیة. ١٠/٥/١٩٧٩، في ١٩٧٩لى ، مدنیة أو ٣٦٠؛ بنفس المعنى انظر : قرار رقم ٣٩٣، ص ١٩٧٧
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اصابھم ضرر متفرع عن الضرر الأصلي الذي اصاب الاب ویوصف انھ ضرر 
  . )١(مرتد

لذا یمكننا أن نعرف الضرر المرتد بانھ "ھو الضرر المباشر الذي یترتب على 
ي وقع علیھ وبھذا یعطي من اصابھ الفعل الضار، لكن یصیب شخص آخر غیر الذ

  حقا مستقلا بالمطالبة بالتعویض عنھ".
ویشترط في الضرر المرتد ان یصیب كلا من المباشر والمتضرر بالارتداد، 
وكذلك وجود رابطة ما بین المتضرر بالارتداد والمتضرر المباشر وایضاً وجود 

  علاقة سببیة بین الفعل الضار والضرر المرتد.
ر الأدبي ھو الضرر الذي یصیب الذمة المالیة للشخص ولیس فیھ أي اما الضر 

مساس بحق مالي أو مصلحة مالیة للمضرور لكنھ یصیب في شيء غیر المال 
بعكس الضرر المادي الذي یصیب المال أو المصلحة المالیة، فالضرر الادبي أما 

نھا من أن یكون ضرر یصیب الجسم كالجروح أو الكسور و الحروق وما ینجم ع
أذى وتشویھ في الجسم والوجھ و الاعضاء، وقد یكون الضرر یصیب الشرف و 
العرض و الاعتبار، فأفعال القذف والسب والأھانات اللفظیة و الاعتداء على 

  .)٢(الكرامة تعد أضرار ادبیة تضر بسمعة المصاب وتمس شرفھ بین الناس
ماضي كالضرر المادي اما من حیث التعویض عن الضرر الادبي فلم یكن في ال

ففقھاء الشریعة الاسلامیة مثلاً یرون أن الضرر الادبي لا یكفي لوجود الضمان و 
ان منعوا المضرور مكنھ توقیع عقاب على المسؤول لھ الحق في اخذه أو تركھ، 
كذلك الحال بالنسبة للمحاكم الفرنسیة و كذلك المصریة كانت ترفض الحكم 

  .)٣(بتعویض الضرر الأدبي
ن القانون العراقي قبل صدور القانون المدني العراقي لم یكن یعترف بتعویض أ

الضرر الأدبي وفقًا للمجلة الأحكام العدلیة التي كانت سائدة في ذلك الوقت. في 
تلك الفترة، لم یتضمن النص القانوني ما یعترف بتعویض الأضرار النفسیة أو 

التركیز فقط على إزالة الضرر المادي  الأدبیة التي قد یتعرض لھا الأفراد، بل كان
أو الفعلي، مثل منع التصرف في حالة الضرر الفاحش أو التعویض عن الضرر 

وكانت المحاكم العراقیة تستند إلى ھذا المنھج، حیث لم ، في حالة حدوث تلف فعلي
یكن ھناك اعتبار قانوني للأضرار الأدبیة، وكانت أحكام محكمة التمییز العراقیة 

جم تمامًا مع ھذا التوجھ في عدم التعویض عن الأضرار الأدبیة. ھذا الوضع تنس

                                                        
، القاھرة، ١) حسن حسین البراوي، تعویض الاشخاص الطبیعیة والمعنویة عن الضرر المعنوي، دار النھضة العربیة، ط١(

 .٦٥، ص٢٠٠٩
 .٣٤٢،ص ١٩٧٩، القاھرة، ٢) حسن عامر، عبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة، دار المعارف للنشر، ط٢(
د سالم عبد الكریم، المسؤولیة المدنیة عن النشاط الطبي في القانون اللیبي، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، ) سع٣(

 .٢٤٥،ص١٩٩٤
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استمر حتى صدور القانون المدني العراقي الذي قد یطرأ علیھ تغییرات فیما یتعلق 
 .بتعویض الأضرار الأدبیة

یبدو أن المشرع قد حسم ھذا الموضوع وقرر كیفیة التعامل معھ في إطار قانوني 
سألة جزءًا من التراث القانوني الذي لا یتطلب خلافًا كبیرًا خاص، مما جعل الم

) من القانون المدني ٢٠٥، حیث حسم المشرع ذلك في  المادة (بعد ذلك
  .)١(العراقي

وقد جاء في قرار محكمة التمییز الاتحادیة على انھ "لا یحق للشخص المعنوي 
بالتعویض عن المطالبة بالتعویض عن الضرر الادبي وتقتصر مطالبتھ فقط 

الضرر المادي عما فاتھ من كسب وما لحقھ من خسارة، ولا یمكن شمولھ بحكم 
من القانون المدني لان الضرر الادبي شخصي بحت لصیق  ٢٠٥/١المادة 

  .)٢(بالشخص الطبیعي"
  طرق تقدیر التعویض الناشئ عن الاخلال بالالتزام: المطلب الثاني

Methods of estimating compensation arising from 
breach of obligation 
بعد أن انتھینا من كل ما تقدم إلى أنھ في مجال الالتزام العقدي یلزم المدین بالتنفیذ 
بمقابل في حالة امتناعھ عن التنفیذ العیني أو استحالة ذلك علیھ لغیر سبب أجنبي 

مھ العقدي دون تطلب أیة شروط أخرى على الإطلاق سوى عدم تنفیذ المدین لالتزا
أو تأخره في التنفیذ، فإنھ یبقى علینا أن نبین كیفیة تقدیر التعویض، وتقدیر 

  التعویض یتم إما اتفاقاً (أولاً) أو عن طریق القضاء (ثانیاً).
  التقدیر الاتفاقي للتعویض العقدي: الفرع الأول

Conventional assessment of contractual compensation 
أن یتفقا مقدماً على مقدار التعویض الذي یلتزم أحدھما بأدائھ یجوز للمتعاقدین 

للآخر إذا لم یقم بالتزامھ أو إذا تأخر في تنفیذه، والاتفاق بھذه الطریقة یأخذ شكل 
شرط في العقد یسمى الشرط الجزائي ولكن لا شيء یمنع من أن یكون في اتفاق 

  .)٣(لاحق لھذا العقد

                                                        
یتناول حق لتعویض الضرر الأدبي كل تعد على الغیر من حریتھ أو في عرضھ أو في    شرفھ  -١) فقد نصت على انھ" "١(

  ره المادي یكون المعتدي مسؤولاً عن التعویض.أو سمعتھ او مركزه الاجتماعي او اعتبا
 یجوز ان یقضي بالتعویض للازواج وللأقربین من الأسرة عما یصیبھم من ضرراً ادبي بسبب موت المصاب".-٢
. منشور على موقع محكمة ٢٠٢٤/ ٢٣/٩/ الھیئة الاستئنافیة منقول/ تاریخ ٣٧١٧) قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ٢(

 تحادیة.التمییز الا
 .٣٩٣) خالد مصطفى الخطیب، المسؤولیة العقدیة بین الإبقاء والإلغاء، مرجع سابق، ص٣(
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جزائي بأنھ الاتفاق مقدماً، أي سواء عند إبرام ولذلك یمكن أن نعرف الشرط ال 

المدین  العقد أو في اتفاق لاحق، على قیمة التعویض التي تستحق للدائن عند إخلال
  .)١(بالتزام من التزاماتھ العقدیة

ولذلك، فإن الشرط الجزائي ھو ببساطة اتفاق بین الطرفین على تحدید مبلغ      
الحصول علیھ مسبقًا في حالة إخفاق أحد التعویض الذي یحق للطرف الآخر 

الطرفین في أداء التزاماتھ، بغض النظر عما إذا كان الانتھاك یأخذ شكل عدم 
؛ وقد حددت )٢( الأداء أو التأخیر في الأداء أو عدم الأداء على الوجھ المتفق علیھ

من القانون المدني المصري، إجازة الشرط الجزائي بالنص على ) ٢٢٣المادة (
یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدمًا قیمة التعویض بالنص علیھ في العقد أو في  ”نھأ

  .)٣(٢٢٠إلى  ٢١٥، ویراعى في ھذه الحالة أحكام المادة ”اتفاق لاحق
إن مجرد اتفاق الطرفین على مبلغ التعویض قبل الإخلال بالالتزام، سواء في شكل 

تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة اتفاق لاحق أو شرط وارد في العقد، لا یمنع من 
المدنیة وأھمھا، منھا توافر أركان الخطأ والضرر، ومن ھذا المنطلق فإن وجود 

) من ١/٢٢٤الضرر لا بد منھ لاعتبار العقوبة تعویضاً، استناداً إلى المادة (
  .)٤( .القانون المدني المصري

توافر عناصر وھذا ما أكدتھ محكمة النقض المصریة في حكمھا الذي ینظم 
بحسب اجتھاد ھذه “المسؤولیة المدنیة لاستحقاق الشرط الجزائي، حیث جاء: 

المحكمة، لا یكفي في الحصول على تعویض اتفاقي توفر ركن الخطأ، ولكن یجب 
  . )٥(" أن یكون للدائن "ضرر" أیضاً

                                                        
 .٤٧١، ص٢٠٠٦) منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، دار ئاراس للنشر، أربیل، سنة ١(
 .٧٦، ص ٢٠٠٩، الإسكندریة، مصر ، ) نبیل إبراھیم سعد، النظریة العامة لالتزام، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجدیدة٢(
) من القانون المدني الفرنسي حیث نصت على أنھ "عنѧدما مѧا تѧنص الاتفاقیѧة علѧى أن      ۵/١٣٢١) تقابلھ في ذلك المادة (٣(

المتعاقد الذي یتخلف عن تنفیذھا، ملزم بدفع مبلغ معین بمثابة تعویضات، لا یمكن الحكم للمتعاقد الآخر بمبلغ یزید أو ینقص 
) من القانون المدني العراقي والتي نصت على أنھ " یجѧوز للمتعاقѧدین   ١٧٠ن ھذا المبلغ"؛ كما یقابلھا أیضاً نص المادة (ع

 ٢٥٧و  ٢٥٦و ١٦٨أن یحددا قیمة التعویض بالنص علیھا في العقد، في اتفاق لاحق، ویراعى في ھذه الحالة أحكام المواد 
 .٢٥٨و 
القانون المدني المصري على أنھ: " لا یكون التعویض الاتفاقي مستحقاً، إذا ثبت المدین ) من ١/٢٢٤) فقد نصت المادة (٤(

 ) بنفس الصیاغة.٢/١٧٠أن الدائن لم یلحقھ أي ضرر " تقابلھا المادة ( 
وبنفس المعنى انظر: الطعن رقم  ١٢٠٠٨نوفمبر  ٢٤ق في  ٧٦لسنة  ١٤٠٣٧)حكم محكمة النقض المصریة الطعن رقم ٥(

فѧي   -وحكمت محكمة النقض المصریة في حكم آخر لھا جاء فیھ: " أنھ مѧن المقѧرر    ٢٠٠١/١/١٢ق في  ٧٠نة لس ١٨٥٩
أن الشرط الجزائي باعتباره تعویضاً اتفاقیاً، لا یستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدین، ولا یغنى عن  -قضاء ھذه المحكمة 

لأن ھذا التقدیر لیس ھو السبب في استحقاق التعویض وإنما ینشأ الحق  توافر ھذا الشرط أن یكون التعویض مقدراً في العقد؛
لسنة  ١٥٤٨٧فیھ من عدم تنفیذ الالتزام أو التأخیر في تنفیذه، فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي الطعن رقم 

النقض المصریة على  ةأحكام منشورة على الموقع الرسمي لمحكم ١٤١ق  ٧٩٩ص  ٥٩م  ٢٠٠٨/  ١٠/  ٢٦جلسة  ٧٧
 v.cc.gov.eg  . http://wwwالرابط التالي: 
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 وھذا ما أكدتھ أیضاً عدة أحكام أصدرتھا محكمة التمییز العراقیة بھذا الخصوص،
إذا لم تسبب المخالفة ضرراً فلا یجوز التعویض “حیث جاء في أحد قراراتھا: 

وورد في قرار آخر لھا جاء فیھ " لا یكون التعویض الاتفاقي مستحقاً  ؛)١("الاتفاقي
إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقھ أي ضرر، ویصبح باطلا كل اتفاق یخالف 

  .)٢(ذلك"
اق سلطة القاضي في تقدیر الشرط الجزائي واختلفت التشریعات في نط     

) ١٢٣١وبالرجوع إلى نص القانون المدني الفرنسي وجدنا أنھ أضیفت إلى المادة (
فقرة تنص على أنھ للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر الشرط الجزائي یجوز لھ 

ا، تخفیفھا أو زیادتھا، وإذا لم یطلب أحد الطرفین، یحق لھ التحرك من تلقاء نفسھ
ولكن ھذه السلطة تقیید القضاة بحیث یكون مبلغ أو قیمة الشرط الجزائي مرتفعًا 

وقد أكدت محكمة النقض ؛ )٣( .جدًا، أو مبالغًا فیھ، أو تكون قیمتھ منخفضة جدً
بعد أن تحقق “الفرنسیة ذلك في العدید من أحكامھا، حیث جاء في أحدھا أنھ 

ألف فرنك شھریاً) وقیمة  ١٢الإیجار ( القاضي من الفارق الكبیر بین قیمة بدل
ألف فرنك أسبوعیًا) ھي أن التعویض المذكور كان  ٥٠٠٠٠تعویض الأشغال (

؛ )٤( .تعویضًا غیر عادل ویشكل في الواقع عقوبة ثقیلة تم تخفیفھا بتأثیر سلطاتھم
كما أن القاضي الفرنسي غیر ملزم بتعلیل قراره، في حال رفضھ لطلب تخفیض 

وكذلك فإن القاضي یمارس ھذه السلطة، سواء  ؛)٥(قیمة الشرط الجزائيأو زیادة 
، ولكن بنفس الوقت فإن )٦(كان الأمر یتعلق بعدم تنفیذ الالتزام أو التأخر في تنفیذه

القاضي عندما یخفض قیمة الشرط الجزائي أو یرفعھ، فعلیھ ألا یكتفي بذكر أن 
ث في قیمة الشرط الجزائي بشكل قیمتھ كانت باھظة أو منخفضة، بل علیھ أن یبح

                                                        
 .٤٠، قضاء محكمة التمییز ، المجلد الأول، ص ١٩٦٣، حقوقیة في ٣٧) قرار محكمة التمییز العراقیة رقم ١(
ة الأولѧى، ص  / النشرة القضائیة / العѧدد الأول، السѧن  ١٩٧٠/٣/١٥في  ٩٧٠/ حقوقیة / ٣) قرار محكمة التمییز العراقیة ٢(

، النشرة القضائیة، العدد الأول، السنة  ١٩٧۴/١/٢٢، في ١٩٧٣/  ٢٠/  ٦٤٢؛ وبنفس المعنى انظر: قرارھا دو الرقم ٦٠
 .٦٤الخامسة، ص 

) جاء فیھ . غیر أنھ یمكن أن یعمѧد القاضѧي حتѧى مѧن     ١٩٨۵تاریخ " تشرین الأول / أكتوبر ( ١٠٩٧ - ٨۵) قانون رقم ٣(
تاریخ تموز /  ٧٥/٥٩٧قیمة البند الجزائي المتفق علیھا أو زیادتھا كما أضیف أیضاً وذلك في قانون رقم تلقائھ، إلى تخفیف

) جاء فیھ " في حال كانت باھظة أو زھیدة، ویعتبر كل شرط مخالف كأنھ لم یكѧن الѧدالوز ، المرجѧع السѧابق،     ١٩٧٥یولیو (
 .١١٤٣ص 

منشور في الدالوز ، مرجع سѧابق، ص   ١٩٨٩كانون الثاني / ینایر  ٣،١٨) حكم محكمة النقض الفرنسیة، نقض مدنیة، ٤(
، منشѧور  ١٩٩٠تموز / یولیѧو   ١٠بنفس المعنى انظر: حكم محكمة النقض الفرنسیة، نقض تجاریة  ١٢١، بند رقم  ١١٤٦

 .٢٢، بند رقم ١١٤٦في الدالوز، المرجع السابق، ص 
لقاضي لا یمثل بالنسبة إلیھ تخفیضاً للالتزامات الناتجة عن بند جزائي ) حكم محكمة النقض الفرنسیة الذي جاء فیھ" أن ا٥(

باھظ بشكل واضح، سوى مجرد الخیار، لیس ملزما بتعلیل قراره خاصة عندما یرفض لمجرد تطبیق الاتفѧاق، أن یعѧدل قیمѧة    
، بنѧد  ١١٤٦جع السابق، ص منشور في الدالوز المر١٩٨٢) شباط / فبرایر، ١،٢٣الجزاء المحددة فیھ جزافاً" نقض مدنیة 

 .٢٣رقم 
) إذ جاء في حكم المحكمة النقض الفرنسیة بأنھ لیس ثمة محل للتمییѧز بѧین أن یتعلѧق الأمѧر بعѧدم التنفیѧذ، أو التѧأخر فѧي         ٦(

خیر التنفیذ، أو بما إذا كان عدم التنفیذ كاملاً أو جزئیاً، لأجل ممارسة القاضي سلطتھ في تخفیض الجزاء، عندما یكون ھذا الأ
 .٢٤، بند رقم  ١١٤٧، منشور في الدالوز، المرجع السابق، ص ١٩٨٧باھظاً ظاھریاً. نقض مدنیة شباط فبرایر ، 
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ویتمتع القاضي الفرنسي بصلاحیات واسعة في تخفیض المبالغ )، ١(ظاھري
وزیادتھا، لكن ھذه السلطة مشروطة بتخفیض مبلغ الشرط الجزائي وأن تكون 
الزیادة الأولى مساویة لمبلغ التعویضات، مما یعني التزامھ بمبدأ التعویض 

  .)٢(التعاقدي الكامل
ن المشرع المصري أجاز للقضاة تخفیض قیمة التعویض المتفق علیھ، إذا ورغم أ

كان مبلغ التعویض كبیرًا جدًا، أو قام المدین بسداد جزء من الدین الأصلي، إلا أن 
) من القانون المدني المصري تناولت ذلك حیث بینت بأنھ إذا كان ٢/٢٢٤المادة (

أن التقدیر كان مبالغا فیھ بشكل للقاضي تخفیض ھذا التعویض إذا أثبت المدین 
  .)٣(كبیر أو أن الالتزام الأصلي قد تم الوفاء بھ جزئي

ونلاحظ أن السلطة التقدیریة للقاضي محدودة إلى حد كبیر باستثناء غرض 
التخفیف، لیس للقاضي صلاحیة التدخل في تعدیل الشرط الجزائي، وتقتصر ھذه 

شرط الجزائي مبالغ فیھ، أو أن المدین قد السلطة على الوقائع التالیة، أن یكون ال
 .قام بالفعل بتنفیذ جزء من التزاماتھ الأصلیة
) على أنھ إذا ارتكب المدین غشاً ٢٢٥إلا أن المشرع المصري اشار في المادة (

أو خطأ جسیماً، للقاضي السلطة التقدیریة في زیادة قیمة الشرط الجزائي، حیث 
الضرر قیمة التعویض الاتفاقي، فلا یجوز للدائن نصت المادة على أنھ "إذا جاوز 

ان یطالب بأكثر من ھذه القیمة، إلا إذا ثبت أن المدین ارتكب غشاً أو خطأ 
  ، (وھذا أیضاً موقف المشرع العراقي).)٤(جسیماً"

  وسنبین شروط التعویض الاتفاقي، واحكامھ القانونیة:
 Conditions for contractual compensationأولاً/ شروط التعویض الاتفاقي: 

یشترط لاستحقاق التعویض الاتفاقي الشروط العامة لاستحقاق التعویض العادي  
وھي الخطأ الذي یرتكبھ طرف والضرر الذي یصیب الطرف الآخر والذي یكون 
نتیجة مباشرة لھذا الخطأ وكذلك علاقة سببیة تربط ھذا الخطأ بالضرر، وبالإضافة 

ناك شرطا خاصا بھذا النوع من التعویض وھو شرط لھذه الشروط العامة ھ
  .)٥(الاعذار اعذار الدائن للمدین وقد سبق التكلم عنھ

                                                        
) أذ جاء في حكم المحكمة النقض الفرنسیة أنѧھ: "لا یمكѧن لقضѧاة الموضѧوع، وبھѧدف تخفѧیض قیمѧة البنѧد الجزائѧي، أن          ١(

عѧة قلѧیلاً، ودون أن یبحثѧوا فѧي مѧا إذا كانѧت تلѧك القیمѧة باھظѧة بشѧكل           یقتصروا في قراراھم على التصѧریح بأنھѧا كانѧت مرتف   
 .٢٦، بند رقم  ١١٤٧، منشور في الدالوز، المرجع السابق، ص ١٩٧٨كانون الثاني / ینایر  ٢٠ظاھري نقض مختلطة 

ي تقدیر الضرر الذي ) إذ جاء في حكم المحكمة النقض الفرنسیة أنھ "یعود لقضاة الموضوع، الذین لھم السلطة المطلقة ف٢(
لحق بالدائن، أن یحددوا بحریة قیمة التعویض الناتج من تطبیق البند الجزائي، ما داموا یعتبرون تلك القیمة باھظة على نحو 

، منشور في الدالوز، ١٩٧٨تموز/ یولیو ،  ١،٢٤ظاھر، إنما دون أن یحق لھم تقریر مبلغ یقل عن قیمة الضرر نقض مدنیة 
 .٢٩، بند رقم  ١١٤٧ص المرجع السابق 

 ) من القانون المدني العراقي.٢/١٧٠) یقابلھا نص المادة (٣(
 ) من القانون المدني العراقي.١٧٠) یقابلھا نص المادة (٤(
 .٥٣، ص ٢٠٠٨، القاھرة، ٢) محمد حسام محمود لطفي، النظریة العامة للالتزام، ط٥(



  ٥٠٨  
 
 

یمكن القول بأن التعویض الاتفاقي یكون مستحقا اذا اصاب الدائن ضرر نتیجة 
خطا المدین وكانت ھناك علاقة سببیة بین الخطأ والضرر وكذلك بعد ان ینذر 

  الشروط ھي:، وھذه )١(الدائن مدینھ
  الخطأ .١
  الضرر .٢
  العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر. .٣

  Contractual compensation provisionsثانیاً/ احكام التعویض الاتفاقي: 
ان أحكام التعویض الاتفاقي تعتبر من النظام العام اذ لا یجوز الاتفاق على ما 

وز مخالفتھا ، ولكن یخالفھا وان قواعده الواردة في القانون ھي قواعد امرة لا یج
یجوز للقاضي تعدیھ بناء على طلب احد الطرفین اذا كانت قیمتھ لا تتناسب مع 
الضرر الحاصل ، ویكون التعویض الاتفاقي ھو التقدیر السابق للتعویض عن 
الاخلال بالالتزام الاصلي ، وان الصلاحیة الممنوحة للقاضي تعد أیضا من النظام 

ین طرفي العقد على سلبھا او الحد منھا ، فالسلطة العام ولا یمكن الاتفاق ب
الممنوحة للقاضي تمثل ضرورة لمواجھة كل التعسفات التي قد تسبب بھا 
التعویض الاتفاقي فلا یمكن ان یتحول الى اداة للاستغلال ، فالھدف الاقتصادي 

امین للعقد والقواعد الاخلاقیة من جانب آخر یتطلبان التعادل والتناسب بین الالتز
  .)٢(التزام المدین والتزام الدائن ) والذي یشكل اساس للعدالة التعاقدیة

ومما سبق نستنتج أن التعویض العقدي الاتفاقي، لا تعتبر قیداً مطلقاً لسلطة    
القاضي في تقدیر التعویض، إذ لھ صلاحیة زیادتھا، أو تقلیلھا، وھذه السلطة 

زن بین الاطراف، خاصة اذا كان ھذه الممنوحة للقاضي تمكنھ من اعادة التوا
الضرر مستقبلیاً، ویختلف المشرعین المصري والعراقي مع موقف نظیرھم 
الفرنسي، ولا یزال التعویض التعاقدي في ھذین القانونین یشكل قیدا على السلطة 
التقدیریة للقضاة، وھو أمر لا یحظى بشعبیة لدى المشرعین لأنھ لا یمكن 

  .المستقبلیة والأضرار المتغیرة ھناك تعویض متفق علیھ التعویض عن الأضرار
  التقدیر القضائي للتعویض العقدي: الفرع الثاني

Judicial assessment of contractual compensation 
) ١/٢٢١وبطبیعة الحال، لا تزال ھذه القاعدة منصوص علیھا في المادة (       

أن التعویض یشمل الخسائر التي من القانون المدني المصري، التي تنص على 
                                                        

لإعذار شرط اساسي لإقامة دعوى فسخ العقد ومѧن شѧروطھ القانونیѧة ان    ) فقد جاء في قرار محكمة التمییز الاتحادیة " ا١(
یتضمن تنبیھ الطرف المخل لتنفیذ التزامھ وتحدید موعد لھ للتنفیذ فإن لم یستجب تقام دعوى الفسخ"؛ قرار محكمѧة التمییѧز   

 ع محكمة التمییز الاتحادیة.. منشور على موق٢٠٢٤/ ٧/ ١٥/ الھیئة الموسعة المدنیة/ تاریخ ١٥٩الاتحادیة، رقم الحكم 
) منصور حاتم حسین، العلاقة بین الشرط الجزائي والشرط التعسفي، مجلة المحقѧق الحلѧي للعلѧوم القانونیѧة والسیاسѧیة،      ٢(

 .١٦٥، ص٢٠١٥العدد الرابع، جامعة بابل، العراق، 
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لحقت بالدائن وما فاتھ من كسب، وھذه ھي الروح التي تحتاج إلى إعادة النظر، 
وإذا كان على الدائن أن یعوض عن الخسائر والعواقب والأرباح المفقودة، فیجب 

  .تقدیر كلیھما بالمقارنة مع الفوائد التي سیجلبھا التنفیذ للدائن
لخسارة اللاحقة، مثلاً لا یمكن منح الدائن تعویضاً على أساس فیما یتعلق با       

عقدي إلا من أجل ضیاع الثروة التي تعرض لھا بالنسبة للشيء ذاتھ محل الالتزام، 
یجب إذن أن نمیز بدقة بین نوعین من التعویضات، التعویضات الداخلیة التي تتفق 

ذاتھ الذي یكون محل  مع الخسارة اللاحقة والربح الفائت بالقیاس مع الشيء
الالتزام، والتعویضات الخارجیة، التي تتفق مع الخسائر التي تصیب الأموال 
الأخرى؛ فمثلاً مشتري قطع خشبیة قام باستخدامھا لتدعیم مبنى، إلا أن ھذا الأخیر 
انھار بسبب عیب في ھذه المواد، فالقطع الخشبیة المسلمة كانت معیبة، 

مع الخسارة التي تعرض لھا المشتري بشرائھ شیئاً  فالتعویضات الداخلیة تتفق
معیباً كان من المفروض أن یكون صالحا، وتتركز في خفض السعر الشراء 
والتعویضات الخارجیة ھي تلك التي تنتج عن ھلاك المبنى والمنقولات التي 

  .)١(یحتویھا
نون، من القا ١٧٠أما موقف القانون المدني المصري، مع مراعاة ظروف المادة 

فقد نص على أنھ "یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المضرور 
) مراعیاً الظروف الخاصة، وأشارت إلى أن ٢٢٢، ٢٢١وفقا للأحكام المادتان (

المادة تأخذ في الاعتبار بوضوح الظروف المحددة، بما في ذلك صحة الشخص 
تخدام معیار شخصي المتضرر، وأنھ وفقا لنص المادة، یجب على القاضي اس

وأكدت محكمة النقض المصریة أن ؛ )٢(للنظر في الضرر الذي لحق بالمتضرر
القاضي الابتدائي یجب أن یأخذ في الاعتبار الظروف المحددة، حیث أشارت في 

) من القانون المدني أنھ انطلاقا ٢٢٢- ٢٢١-١٧٠واضح من نص المادة (“حكمھا: 
دأ المسؤولیة المدنیة ھو أن التعویض یحسب من القانون وحكم ھذه المحكمة أن مب

عموما على أساس مقدار الضرر المباشر الناجم عن الخطأ، ویعادل الضرر 
المادي والضرر المعنوي، ولكن ینبغي للقاضي أن یأخذ ذلك في الاعتبار في 
الدعوى، ویجب أن تؤخذ في الاعتبار الظروف المحیطة بالمضرور عند تقدیر 

الضرر ومراعاة الظروف المحیطة بالمضرور أمر  الضرر، وأن تقدیر

                                                        
  .٤٠٧ص خالد مصطفى الخطیب، المسؤولیة العقدیة بین الإبقاء والإلغاء، مرجع سابق،  (١)
، دار القانون للاصدارات القانونیة، سنة ١أحمد محمد عبد الصادق، التقنین المدني، شرح أحكام القانون المدني،ج(٢)

  .٣١٩؛ عباس علي شكیر، تعویض الضرر المستقبل، مرجع سابق، ص ٨٥٥، ص ٢٠١٥
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موضوعي، تستقل بھا محكمة الموضوع وأساس حكمھا كاف لدیھم أسباب معقولة 
  .)١( .لأخذه

أما القانون المدني العراقي فإن نصھ لم یراع صراحة ولا ضمنا ضرورة الحالة 
دیر الصحیة للمضرور، ولا یجعل من ھذه المسألة موقفا یجب اتباعھ عند تق

التعویض، لكن اعتراف المحكمة ھو ما تقضیھ العدالة ولا یتعارض مع القواعد 
ویتفق القضاء العراقي مع الاجتھادات الفقھیة الحالیة على ؛ )٢(العامة للتعویض

ضرورة مراعاة الحالة الصحیة للمضرور عند تقدیر التعویض عندما یعاني 
  .)٣( المصاب من مرض یقلل من قدرتھ على العمل

ویمكن القول أن القاضي ھو أیضاً إنسان، وسوف تتأثر عواطفھ بالقضایا 
المعروضة علیھ، حتى لو لم ینص القانون على ذلك، ولأن ذلك یعتبر من المسائل 
الواقعیة التي یقیمھا القاضي بشكل مستقل،  في فرنسا ومصر على خلاف العراق، 

المسائل الواقعیة التي فإن محكمة التمییز تشرف على قاضي الموضوع حتى في 
لولا ذلك لكان القاضي مستقلا، كما نوصي المشرع العراقي بتقدیمھا الظروف 
الملابسة وتأثیرھا على مبلغ التعویض، بدلاً من الفراغ التشریعي، فمن الأفضل أن 
نتبع على الأقل نھج المشرع المصري، خاصة وأن القانون المدني العراقي یطابقھ 

  .واعد والمبادئ المقابلةفي العدید من الق
  Conclusion: الخاتمة

وبعد الانتھاء من العرض السابق للدراسة أعرض أھم النتائج والمقترحات التي 
  توصلت إلیھا من خلال ھذا البحث.

  Resultsأولاً/ النتائج: 
أساس المسؤولیة العقدیة ھو وجود عقد صحیح من حیث عناصره   -١

لمسؤولیة العقدیة، ثم یحدث بعد ذلك خطأ وشروطھ، بحیث تنطبق علیھ قواعد ا
 عقدي.

یتحدد مضمون مبدأ التعویض العقدي الكامل للضرر، بأن یقدر التعویض   -٢
بقدر الضرر، بحیث یثبت للمضرور الحق في الحصول على تعویض كامل یكون 

 مساویاً لقیمة الضرر الذي أصابھ، فلا یزید ولا یقل.

                                                        
. مشار إلیھ لدى، ١٠٩٦، ص٣٤، س٢٨/٤/١٩٨٣ق، في ٥٢لسنة  ١٣٨٠) حكم محكمة النقض المصریة، الطعن رقم ١(

 .٨٦٢أحمد محمد عبد الصادق، التقنین المدني، مرجع سابق، ص
 .٣٢٠)عباس علي شكیر، تعویض الضرر المستقبل، مرجع سابق، ص٢(
مجموعة الأحكام العدلیة، العدد  ١٩٨١/٨/١٧في  ٨١، مدنیة أولى،  ٥٢١) أنظر قرار محكمة التمییز العراقیة المرقم ٣(

 .٣٢، ص ١٩٨١لثانیة عشر، وزارة العدل العراقیة الرابع، السنة ا
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لى مقدار التعویض الذي یلتزم أحدھما یجوز للمتعاقدین أن یتفقا مقدماً ع -٣

بأدائھ للآخر إذا لم یقم بالتزامھ أو إذا تأخر في تنفیذه، والاتفاق بھذه الطریقة یأخذ 
  شكل شرط في العقد یسمى الشرط الجزائي.

  Proposalsثانیاً/ المقترحات 
ندعو المشرع العراقي والمصري، اعطاء سلطة تقدیریة مطلقة للقاضي،  -١

حدید نوع طریقة التعویض الملائمة لجبر الضرر دون تقیید لھذه فیما یخص بت
  السلطة بطلب المضرور التنفیذ العیني.

وكذلك اعطاء القاضي سلطة تقدیریة أوسع، في اعادة النظر في مقدار  -٢
الشرط الجزائي، لا عن تخفیضھ فقط، بل ایضاً في زیادة مبلغ الشرط الجزائي 

  .على غرار ما فعل المشرع الفرنسي
وكذلك ندعو المشرعین العراقي والمصري، الى اعطاء الحق للمضرور  -٣

بالمطالبة بأعاده النظر، سواء احتفظ لھ القاضي بھذا الحق أم لا، لكي لا یقف مبدأ 
حجیة الأمر بھ عائق دون ذلك، في حال كون التعویض الذي حكم بھ القاضي أقل 

  من قیمة الضرر.
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